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 المحاضرة السادسة في مقياس قانون الإجراءات الجزائية
 لطلبة السنة الثانية حقوق

 المجموعة الرابعة

  2026-2025السنة الجامعية 

  أ. بلعيدي فريد

 و القيود الواردة عنها  آليات تحريك الدعوى العمومية
ة ومباشرتها سلطة خالصة للنیابة العامة باعتبارها طرف أصیل فیها كقاعدة تحریك الدعوى العمومیأن الأصل 

عامة، إلا أن هذه السلطة لم تأتي على إطلاقها بل قیدت التشریعات النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ببعض 

 ه السلطة. القیود في بعض الجرائم الواردة على سبیل الحصر التي تشكل عائقا مؤقتا لممارستها لهذ

وكاستثناء عن القاعدة العامة أمكنت التشریعات ومن بینها المشرع الجزائري، أطراف غیر النیابة العامة من 

التي خولت مهمة تحریك الدعوى  ق.إ.ج( 02)م.جهتها تحریك الدعوى العمومیة دون مباشرتها وهذا ما نستخلصه من 

، كما خوّل قضاء أو الموظفون المعهود إلیهم ذلك بمقتضى القانونالعمومیة علاوة على النیابة العامة إلى رجال ال

عام، التي ترتكب في جلسات المحاكم بوجه  رائمالدعوى العمومیة بشأن الجتحریك لجهات الحكم  زائريالمشرع الج

 .ارر إستثناءللطرف المتض وكذا

عندما جمع ما بین  ق.إ.ج( 02)والجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري قد جانب الصواب من خلال نص  

تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها وهما مرحلتین مختلفتین من مراحل الدعوى العمومیة، من حیث أنه وخلاف لما 

تم تبیانه بالنسبة لتحریك الدعوى العمومیة، فإن مباشرة الدعوى العمومیة هو حق خالص للنیابة العامة دون سواها 

 والقضاء. وفق ما إستقر علیه الفقه 

 من طرف النيابة العامة آليات تحريك الدعوى العمومية 
الدعوى العمومیة ما بین آلیات تقلیدیة منها ما هو مقرر للنیابة العامة ومنها ما هو مقرر  ألیات تحریكتتنوع 

المتضرر(، ومنها ما هو مقرر للهیئات القضائیة، كما استحدث المشرع الجزائري آلیات أخرى  )الطرفللمدعي المدني 

 سوف نحاول تبیانها فیما یلي . علیها التيغیر تلك التي كان متعارف 

  الآليات التقليدية المقررة للنيابة العامة 

ى العمومیة التي استحوذت في نفس سبقت الإشارة إلى أن النیابة العامة بإعتبارها الطرف الأصیل في الدعو

وإعمالا لخاصیة الملاءمة والتلقائیة فإنها تبادر بتحریك  ،الوقت على تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها أیضا

الدعوى العمومیة بمجرد الوصول إلى علمها وقوع جریمة ما وذلك بالطرق القانونیة التي أقرها المشرع وأهمها 

الأولى للمجني علیه أو لضحیة الجریمة أو غیرهما ممّن یهمّهم وصول نبأ وقوع  قناةیعداّن الاللذان الشكوى والبلاغ، 

 القضائیة ثم إلى النیابة العامة. الضبطیةجهاز  ولاسیما المعنیةالجریمة إلى السلطات 

ممّن یهمّهم وصول  غیرهماالجریمة أو  لضحیةالبوّابة الأولى للمجني علیه أو  یعتبران الشكوى والبلاغ فكل من

والنیابة العامة التي تتصرف فیهما إما  القضائیة الضبطیةجهاز  ولاسیما، المعنیةنبأ وقوع الجریمة إلى السلطات 

 .بالحفظ أو تحریك الدعوى العمومیة

ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة من  "على أنه  ق.إ.ج( 472) م. نصت  

الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق، و إما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها 

عن  أدناه، و إما بالتكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم و إلى الأشخاص المسؤولين مدنيا 473في المادة 

الجريمة، و إما بتطبيق إجراءات الإخطار الفوري أو المثول بناء على الاعتراف المسبق للذنب أو إجراءات الأمر 

أدناه، و إما بتطبيق  إجراءات الإحالة من محكمة إلى  477الجزائي ، و إما بالإخطار من جهة الحكم طبقا للمادة 

 .ها  من هذا القانون"و ما يلي 712محكمة أخرى تطبيقا  لأحكام المادة 

ترفع الدعوى أمام المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة  " على أنه (جإ. ق. 564)م. كما نصت

بتكليف بالحضور مسلم إلى المتهم والمسؤول عن حقوقه  وإمابحضور أطراف الدعوى باختيارهم،  وإماالتحقيق، 

 .المدنية"
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باستقراء هذین النصین نستجلي بأن المشرع الجزائري حصر طرق اللجوء أمام القضاء الجزائي في طرق   

  :یلي فیماتقلیدیة وطرق أخرى مستحدثة، والتي سوف نحاول تفصلیها على النحو التالي 

  الآليات التقليدية لتحريك الدعوى العمومية 

  طلب افتتاحي لإجراء تحقيق 

" ....و يختص بالتحقيق بناء على طلب بمهام قاضي التحقي على أنه  ج( المتعلقة .إ.ق 3ف. 69م. )نصت 

و 140من وكيل الجمهورية أو على شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 

إلا بموجب " لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا على أنه ق.إ.ج(  1ف.140)م. نصت  كما ،ادناه..." 147

  ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها..." طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء تحقیق حتى

النیابة العامة حسب سلطتها التقدیریة أنّ الجریمة موضوع الاستدلال لازالت بحاجة إلى  رأتإذا استنتاجا لذلك 

  یتقدم بهذا الطلب أیضا حتى عندما یتعلق ألأمر ، وقد إلى جهات التحقیق عن طریق طلب افتتاحي تقدم ت ق قضائيیتحق

توجه إلى قاضي التحقیق المختص  افتتاحیة ضةیعربالأحداث القصر إلى قاضي التحقیق المختص بالأحداث بموجب 

، علما أن التحقیق القضائي وجوبي بالنسبة للجنایات واختیاري بالنسبة للجنح وجوزاي بالنسبة للمخالفات  بالأحداث

، بینما جعله المشرع إجباري بالنسبة للجنایات و الجنح ق.إ.ج( 139)م. إذا طلبه وكیل الجمهوریة  عملا بمقتضیات 

 12- 15من القانون رقم  64)م. لقصر الأحداث طبقا وجوازي بالنسبة للمخالفات فیما یخص الجرائم المتعلقة با

 .المتضمن حماية الطفل(

تعلق  لو بناء على طلب وكیل الجمهوریة حتى إلامن تلقاء نفسه  التحقیق مباشرةلقاضي التحقیق  لا یمكنف

الذي یشترط القانون أن یكون مكتوبا  ، (جق.إ.  2ف. 69م.  ،1ف.140)م.طبقا بها أو جنحة متلبّس  جنایةالأمر 

والوقائع التي تبدو أنها رائم ذكر الجمع كان باطلا،  إلا الذي أصدرهّ ووموقعا ومؤرخا من طرف وكیل الجمهوریة 

، لقاضي التحقیق سلطة إتهام كل شخص مساهم في الطلب من وقائع بما جاء التقید على قاضي التحقیق نویتعیارتكبت 

 شریكا في الوقائع المحال تحقیقها إلیه.  بصفته فاعلا أو

وإذا وصلت إلى علمه وقائع لم یشر إلیها في طلب إجراء التحقیق تعین علیه أن یحیل إلى وكیل الجمهوریة  

وتظهر الغایة من تأریخ الطلب  ، (جإ. ق. 4ف.140)م.الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع وفق ما نصت علیه 

 في معرفة وقت انقطاع مدة التقادم.

وكیل الجمهوریة  بقدمها افتتاحیة عریضةبناء على یتم فتح التحقیق بالنسبة لقضایا الأحداث أمام قاضي الأحداث 

قضاء  یتمیز بهاستجابة للاختصاص المانع الذي الأحداث  قبل من المرتكبةرائم الجفي  إلى قاضي تحقیق الأحداث،

 بتقریره، راءاتمناسبا من إجیراه  ماواتخاذ التحقیق معهم نظرا لخصوصیته والذي یتولى وحده دون غیره الأحداث 

 62م. (لم یبلغوا سن الرّشد الجنائي طبقا الذینهذه الفئة من الأشخاص أوضاعا وأحكاما خاصّة في التحقیق بالنسبة ل

 .(المتعلق بحماية الطفل 2015-07-15المؤرخ في  12-15من القانون 

 بالحضور أمام المحكمةالمباشر  تكليفال 

إذا تبیّن لوكیل الجمهوریة بعد الانتهاء من الاستدلال أنّ الواقعة المعروضة علیه توصف بأنّها  جنحة في غیر 

ق فیها أحالها على محكمة الجنح ولا فائدة من التحقی مرتكبهاحالة تلبّس ولا یشوبها أيّ مانع إجرائي وثبوت نسبتها إلى 

) منصوص علیه من خلال  هوأو المخالفات عن طریق الاستدعاء المباشر أو ما یسمّى بالتكلیف بالحضور، وفق ما

  .ق.إ.ج( 1ف 473)م.  أو عن طریق الإخطار المنصوص علیه من خلال ق.إ.ج( 474م. 

عن طریق القائم بالتبلیغات  للحضور لجلسة المحكمةیعتبر الاستدعاء المباشر أو التكلیف بالحضور استدعاء 

ویتضمّن ذكر الوقائع  ، ق.إ.ج( 1ف. 609)م.وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة وفق ما نصت علیه 

وتكییفها القانوني والنص الذي یجرّمها ویعاقب علیها مع تحدید المحكمة التي تنظر القضیة وتاریخ وساعة انعقاد 

الجلسة وكذا القاعة التي تتم فیها المحاكمة، مع تنبیه المتهم إلى أنّه من حقه أن یستعین بمحام، ویتمّ تسلیمه إیاه عن 

( 10على الأقل عشرة) بناء على طلب النیابة العامة ومن كل إدارة مرخص لها قانونا بذلك ي طریق المحضر القضائ

أیام قبل تاریخ الجلسة، مالم ینص القانون على آجال أخرى، إذ یجب على القائم بالتسلیم أن یمتثل لطلباتهم دون تأخیر 

الحضور تحریك الدعوى العمومیة ودخولها ، ویترتبّ على إعلان ورقة التكلیف ب ق.إ.ج( 611)م.عملا بمقتضیات 

 في حوزة المحكمة.  

قد تستغني النیابة العامة عن التكلیف بالحضور وتستبدله بالإخطار، الذي تلجأ إلیه في بعض المخالفات وكثیر 

التي  من الجنح، وهو إجراء الغرض منه إحاطة المتهم علما بتاریخ الجلسة التي سیحاكم فیها وبعنوان واسم المحكمة
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، وهو  ق.إ.ج( 1ف. 473)م.ستتولى الفصل في موضوع التهمة المنسوبة إلیه، وفق ما هو منصوص علیه من خلال 

 یغني عن التكلیف بالحضور.

المدني لمدعي أهم ما یمیزّ هذا الإجراء عن التكلیف بالحضور أنّه من إختصاص وكیل الجمهوریة وحده دون ا 

ویستغنى عن التكلیف ، ق.إ.ج( 476)م.یمكنه تكلیف المتهم بالحضور المباشر المنصوص علیه من خلال  الذي

 .  ق.إ.ج( 1ف. 473)م.دته إلى الجلسة طبقا رابالحضور بالإخطار كورقة رسمیّة، إذا حضر الشخص بإ

  الآليات المستحدثة لتحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة 
من الإجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب  الجزائي وكذاالفوري والأمر  ركل من الإخطایعتبر 

 .المستحدثة في التشریع الجزائري كطریق من طرق تحریك الدعوى العمومیة

 أمام المحكمة الفوري الإخطار 

المتلبس الفوري و إجراءات الجنح " إجراءات المثول  ب إ. ج(ق. 1ف. 477)م . نص یقصد به بحسب

كیل الجمهوریة المختص ، إذا كانوا لا یقدمون و ، بحیث یتم تقدیم الأشخاص المعنیون بهذا الإجراء أمامبها"

ضمانات كافیة للحضور أمام القضاء، كما یمكن لضابط الشرطة القضائیة استدعاء شهود الجنحة المتلبس 

ضور تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بها أو الجنحة المهایأة للفصل فیها شفاهة، وهو ملزمون بالح

 راءوهو إج ,ق.إ.ج( 4، 3، 2ف. 477) م.في هذا القانون، علاوة على استدعاء الضحایا وفق نفس الأشكال

في إخطار محكمة الجنح بالدعوى إذا ما تبیّن له من  إعمالا لخاصیة الملاءمةیلجأ إلیه وكیل الجمهوریة 

والتي لا  المهیأة للفصل فیها  من جنح التلبسئع المعروضة تشكّل جنحة خلال محاضر الاستدلال أنّ الوقا

 .ق.إ.ج( 478)م.تحقیق القضائي تستدعي إجراء 

المحاكمة فیما یخصّ الجنح المتلبّس بها والتي  راءاتتبسیط إج الإخطار الفوري للمثول أمام المحكمة إلىیهدف 

خطورة نسبیّة وقائع ذات واضحة و اتهامأدلة  تتسم به هذه الجرائم مننظرا لما ، قضائيتحقیق  راءاتلا تحتاج إلى إج

 .أو الممتلكات أو النّظام العام رادسواء لمساسها بالأف

 يلي:ما  ومن شروط إتخاذ مثل هذا الإجراء

o  أن تكون الجریمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة، ومن ثمّة فلا مجال للحدیث عن المخالفات أو

  .الجنایات

o  ،التي حددت  (ق.إ.ج 1ف. 477)وفق ما هو منصوص علیه من خلال أن تكون الجنحة متلبّسا بها

 على سبیل الحصر. حالات التلبس

 ما یلي:الفوري فی الإخطاروتنحصر إجراءات 

o الضبطیة القضائیة في حالة من طرف یه تمّ القبض علالذي  تقدیم المشتبه فیه أمام وكیل الجمهوریة

 یتمّ تقدیمه الذي، وغالبا ما یوضع الشخص المقبوض علیه في الحجز تحت النّظر، بالجریمةالتلبس 

جمع الاستدلالات في  الضبطیة القضائیة من نتهاءالمختص، بمجرّد إأمام وكیل الجمهوریة  بعد ذلك

بمقتضیات  عملا في نفس الیوم الذي یتمّ فیه تقدیمه والضحایاالشهود  بها مع استدعاءالجنحة المتلبّس 

 .ق.إ.ج( 4، 3، 2ف. 477)م.

o   في حالة ما إذا لم یقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافیة للحضور أمام القضاء، وكانت

( أشهر ، ولم یكن قاضي 06العقوبة معاقبا علیها بعقوبة الحبس حدها الأدنى یساوي أو یفوق ستة )

ة استثنائیة، أمر إیداع المتهم الحبس المؤقت بعد التحقیق قد أخطر بها سیصدر وكیل الجمهوریة بصف

المنسوبة غلیه ثم یحیله فورا على المحكمة في أجل أقصاه  والتهمالأفعال  وعناستجوابه عن هویته 

 .ق.إ.ج( 486)م.( أیام ابتداء من یوم صدور الأمر بالإیداع. 05خمسة )

o  فیه المقدمّ أمامه ویواجهه بالأفعال المنسوبة یقوم وكیل الجمهوریة بعد ذلك بالتحقق من هویّة المشتبه

مع  بأنّه ستتمّ محاكمته فوار أمام المحكمة وأخطارهبحضور محامیه ابه إلیه ووصفها القانوني واستجو

تحت ، مع وجوب وضع ق.إ.ج( 480و 479) بمقتضیاتعملا  في محضر الاستجواب التنویه بذلك

راد على انف بموكلّهبكل حریة  من الاتصال وتمكینهراءات تصرّف محامي المتهم نسخة من ملف الإج

 .(جق.إ.  481)م.راسة الأمنیة طبقا بمكان مخصّص لهذا الغرض مع بقاء المتهم تحت الح

o  بعد إنتهاء وكیل الجمهوریة من الاستجواب یحیل الملف والمتهم أمام قاضي الحكم للمثول أمامه و

، علاوة أحیل بموجبه على المحكمة إلمامه بطبیعة الإجراء الذيمع من هویتّه ي یتحقق هو بدوره ذال
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بحقه في ذلك مع لم یكن للمتهم محام ینبهه  واذامن حضور الطرف المدني والشهود،  هتحققعلى 

یمكن  و، ق.إ.ج( 2، 1ف. 482)م. ( أیام على الأقل 03في خلال ثلاثة) مهلة لتحضیر دفاعهإعطائه 

یكون ندب  إذا طلب المتهم ذلك ه تلقائیا في إطار المساعدة القضائیةللدفاع عنندب محام قاضي لل

 . ق.إ.ج( 501)م. المحامي وجوبیا إذا كان المتهم مصاب بعاهة طبیعیة تعیق دفاعه 

o  وكإستثناء  عامة،كقاعدة  لمتهم إذا كانت أدلّة الاتهام جلیّةل فوریة بالنسبةبصفة الأصل أن تتم محاكمة

كعدم حضور شاهد أو الضحیة أو لكون المتهم تمسّك بشاهد نفي لم تكن الدعوى مهیئة للفصل فیها  إذا

من العناصر الواجب استیفاءها  غیرهاوغیر تامّة  زائيالملف الج أوراقأو أجّل لإعداد دفاعه أو لكون 

 482)م.طبقا  ةإلى أقرب جلسالفصل في الدعوى  تأمر بتأجیل للمحكمة أنیمكن للبتّ في القضیّة، 

 .ق.إ.ج( 3ف.

o التأجیل ضرورة البتّ في وضع حریّة المتهم وذلك بعد الاستماع لطلبات النیابة والمتهم  هذا  ینشأ عن

الجلسة  بتاریخمع إخطاره إما بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت  أو بالإفراج عنه ودفاعه إن وجد، 

،  ق.إ.ج( 198 )م.الرّقابة القضائیة المنصوص علیها  تدابیرأو أكثر من  لتدبیر هالقادمة أو إخضاع

على ، ق.إ.ج (  483)م.الكل طبقا دون إمكانیة استئناف الأوامر الصادرة عن المحكمة بهذا الشأن 

، كما یمكن للمحكمة ق.إ.ج( 484)م. طبقا  تتولى النیابة العامّة متابعة وتنفیذ تدابیر الرّقابة القضائیةأن 

في حالة تأجیل القضیة الفصل في الإفراج عن المتهم إذا كان موضعا رهن الحبس المؤقت، على أن 

 .ق.إ.ج( 487)م.یكون الإفراج عن المتهم الأجنبي مشروطا بتقدیم كفالة 

o وكان المتهم مفرج عنه أمكن المشرع الجزائري إذا تمت إدانة المتهم بعقوبة سالبة للحریة نافذة،و 

 .ق.إ.ج( 485)م.للمحكمة أن تصدر أمرا بإیداعه في الجلسة 

 ق.إ.ج( 538إلى  531)المواد  ئيزاالأمر الج 

استحدث المشرع الجزائري إجراءات الأمر الجزائي ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائیة من خلال المواد 

، إذ أجاز المشرع الجزائري لوكیل الجمهوریة أن یحیل على المحكمة المخالفات ق.إ.ج( 538إلى  531المواد من )

 1ف. 531)م.(. 02)عاقب علیها بغرامة و / أو بالحبس لمدة تتساوي أو تقل عن سنتین مأو الجنح وكذا الجنح ال

عن مبدأي علانیة الجلسة  مرافعة مسبقة خروجا العمومیة بجونالدعوى  المحكمة في، أین یفصل فیها رئیس  ق.إ.ج(

  جوازي.، وهو إجراء والحضوریة

 يلي:الأمر الجزائي بما  يتميز

o  من تضخّم  على التقلیص والعمل، إجراءات المحاكمةاختصار  م الآلیات التي تهدف إلىأهبكونه إحدى

 على مستوى المحاكمالقضایا 

o  راءاتها، المتمثلة بهدف إنهاء إج البسیطةرائم نوع معینّ من الج في مواجهةخاص  جرائيبأنّه نظام إ

 سنتین، شریطة أنتساوي أو تقل عن  بعقوبة الغرامة و / أو / الحبس لمدةّ الجنح المعاقب عنهافي 

و أقل خطورة یرجح تعرض مرتكبها لعقوبة  تكون هویّة مرتكبها معلومة والوقائع المنسوبة له بسیطة

 .ق.إ.ج( 531) طبقاالغرامة فقط 

تحقق بدّ من  لاالجزائي بإستعمال آلیة الأمر النیابة العامة الدعوى العمومیة مباشرة على محكمة الجنح  لإحالةو

 :ق.إ.ج( 538،  532و 531)م.من خلال  الشروط المحددة

o  أو الحبس لمدة تساوي أو تقلّ عن  الغرامة و/وصف الجنحة معاقب علیها ب الجریمة تحملتكون أن

 .ینالسنت

o  على أساس معاینتها المادیة و لیس من شأنها أن تثیر  وثابتةأن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم بسیطة

 أیة مناقشة وجاهیة.

o فقط. رامةأن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم قلیلة الخطورة ویرجّح أن یتعرّض مرتكبیها لعقوبة الغ  

o الجزائيتكون الجنحة مقترنة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فیها شروط الأمر  ألا. 

o   متهم واحد فیما عدا المتابعات من أن تكون هویة المتهم معلومة وأن لا یكون حدثا أو أكثر وجوب

 .التي تتم ضد شخص طبیعي وشخص معنوي من أجل نفس الأفعال

o ا وجاهیا.تكون ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشته ألا 

، هبطلبات الجنح مرفقامحكمة ملف المتابعة أمام  الجزائي يحيلإذا قرر وكيل الجمهورية إتباع إجراءات الأمر 

 :ق.إ.ج( 533) يستوجب على أن متكون من الشروط التاليةالذي 
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o  الاستدلالات  یكون مكتوبا ومتضمنا وقائع القضیة والنّص المطبّق علیها مشفوعا بمحضر جمعأن

 .القضائیة وسوابقهوشهادة میلاد المتهم 

 ما يلي:تقوم المحكمة بالجمهورية  يلبعد إحالة الملف على المحكمة من طرف وك

o  حالة ما إذا رأى القاضي عدم توفر الشروط  ، و فيالجزائيشروط إصدار الأمر مدى توفر معاینة

المنصوص علیها قانونا الواجبة لإصدار الأمر الجزائي، أعاد الملف للنیابة بغیة إتخاذ ما تراه مناسبا 

 .ق.إ.ج( 3ف.  533م.وفقا للقانون )

o  علنیة جلسة غیر  كافیا فيق به مسببا تسبیبا مسبقة ویتمّ النّطرافعة م دون الأمر الجزائي الفصل في

مع إمكانیة القضائي أن یصدر  الغرامة،أو بعقوبة  راءةدون حضور المتهم ولا النیابة العامة إمّا بالب

 بصفة جوازیة عقوبة تكمیلیة لا سیما إذا ما تعلق الأمر بجنح قانون المرور.

أیام من  10أجل أقصاه إما في الاعتراض على الأمر الجزائي فور صدوره في  الحق الخیارللنیابة العامة 

مع إمكانیة هذا الأخیر في  القانونیة، والطرقكافة الوسائل إلى المتهم ببتبلیغه ، تاریخ إحالته علیها، أو المبادرة بتنفیذه

 .ق.إ.ج( 2، 1ف. 535)م.بالأمرمن تاریخ تبلغه  واحد( )شهراعتراضه على الأمر في أجل أقصاه 

 الآثار المترتبة عن الاعتراض على الأمر الجزائي 

 یلي:ما  عن اعتراض كل من النیابة العامة أو المتهم على الأمر الجزائيالآثار المترتبة  من 

o الإجراءات العادیة في المحاكمة الجزائیة بمثول المتهم في  الجنح وفقأمام محكمة  إعادة المحاكمة

 وجاهیة.جلسة علانیة حضوریة 

o   الجزائي  ینفذ الأمر ،ق.إ.ج( 2، 1ف. 535)م.بموجب  الاعتراض المقرروفي حالة عدم ممارسة حق

 ق.إ.ج( 3ف. 535)م.  الجزائیةالقواعد العامة المقررة لتنفیذ الأحكام  المتهم وفقعلى 

  ق.إ.ج( 548إلى  539)المواد من الاعتراف المسبق بالذنب 

كما یوحي اسمها، تفترض هذه الإجراءات اعتراف المشتبه به أو المتهم بالتهم الموجهة إلیه، مما یسمح للنیابة 

"الحكم الذي تقترحه النيابة العامة باقتراح أحكام أقل مما كانت ستعتبره ضروریاً. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 

 .ضرورياً"العامة ليس بالضرورة أقل مما كانت ستعتبره 

لوكیل الجمهوریة في مواد الجنح أن یلجأ تلقائیا أو بناء على طلب الشخص أو أجاز المشرع الجزائري لقد 

محامیه إلى هذا الإجراء الذي یقتضي اعتراف المتهم مسبقا بالوقائع المجرمة المنسوبة إلیه، بصفة صریحة لا لبس 

 .(جق.إ.  539)م.فیها 

المشتبه به أو المتهم یعترف بالتهم الموجهة إلیه، مما یسمح للنیابة العامة باقتراح  النظام أنهذا في یفترض 

، أو )بسيطة أو تحت المراقبة(أحكام أقل قسوة من تلك التي كانت ستعتبرها ضروریة، أو أحكام مع وقف التنفیذ 

المتهم، رهناً بموافقة القاضي على للحكم، قبل التوصل إلى اتفاق مع المشتبه به أو  )بسيط أو تحت المراقبة(تعلیق 

 …هذا الاتفاق.

من خلال إدخال هذا الإجراء الجدید، كان هدف المشرع في المقام الأول هو تقلیل مدة الإجراءات الجنائیة 

یهدف إلى تسریع البتّ في القضایا التي تكون فیها الحقائق ذا النیابة العامة، فهو وك المحاكم،وتخفیف عبء العمل على 

ضحة ویعترف فیها الجاني. علاوة على ذلك، یدعم النظام الجدید أیضاً تنفیذ الأحكام بشكل أكثر فعالیة، نظراً لأن وا

 المشتبه به أو المتهم یكون قد قبل الحكم الصادر بحقه مسبقاً.

  بالذنب:المسبق  الاعتراف هذا إجراء تطبيقنطاق 

 : فیما یلي  هذا الإجراءالجرائم التي لا یتخذ بصددها  ق.إ.ج( 540)م.حصر المشرع الجزائري من خلال  

o للعقوبة فیها  رالتي یكون الحد الأقصى المقر ، ووصف الجنحةالتي تحمل  المتابع بها المتهم الجرائم

 .سنوات  ( 05الحبس خمس )

o   بالجرائم المتعلق  منه الأول العقوبات البابمن خلال الكتاب الثالث من قانون  المنصوص علیهاالجنح

المتعلق  بجرائم  الثاني منه  والفصل بالجرائم ضد أمن الدولة، الفصل الأول منه الخاص ضد الشيء العمومي

بالجرائم ، علاوة على الفصل الرابع الخاص المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الدستور، وكذا الفصل الثالث منه التجمهر

 .التي تمس بالسلامة العمومية

o  بالمخدرات. في جرائم المتاجرة  والمتمثلة ق.إ.ج( 4ف. 85) م.وص عیها من خلال الجرائم المنص

وجرائم تبييض الأموال  والاتصال،المتصلة بتكنولوجيا الإعلام  والجرائمالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية  و

 .  الفساد وجرائمالمتعلقة بالتشيع الخاص بالصرف،  والجرائم، والإرهاب
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o   الجنح المرتكبة ضد الأطفال، أو تلك التي یسهل ارتكابها ضعف الضحیة الناتج عن سنها أو مرضها

 ة أو معلومة لدى الفاعل.رأو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة حمل ظاه

o   تخضع لإجراءات متابعة خاصة.الجنح التي 

 ة عنه إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب والآثار المترتب

یمكن لوكیل الجمهوریة أن یلجأ  ، إذمادة الجنح جوازي في بالذنب أمرسبقت الإشارة إلى أن الاعتراف المسبق 

، شریطة أن یعترف المتهم بالوقائع المجرمة المنسوبة إلیه اعترافا إلیه إما تلقائیا أو بناء على طلب الشخص أو محامیه

 .ق.إ.ج( 539)م.صریحا لا لبس فیه 

الجمهوریة اقتراح على المتهم المقدم بین یدیه أو الحاضر أمامه،  الجزائري لوكیلواستنادا لذلك أجاز المشرع 

 1ف. 541)م.  الذي اعترف بالوقائع بصفة تلقائیة أن یقترح علیه، تنفیذ عقوبة أو عدة عقوبات أصلیة أو تكمیلیة

إبداء الاقتراح من طرف وكلي الجمهوریة أمكن المشع الجزائري للمتهم أن یلتمس آجلا للد على  وبمجرد،  ق.إ.ج(

( أیام، و في هذه الحالة یقرر وكیل الجمهوریة 05هذا الاقتراح المقدم من طرف وكیل الجمهوریة لا یتعدى خمسة )

قضائیة أو القاضي الذي ینوب عنه الذي یقرر  إما إبقاء المتهم في حالة إفراج، أن یقوم بتقدیمه أمام رئیس الجهة ال

بموجب أمر غیر قابل للاستئناف بعد الاستماع إلیه و محامیه، إما إبقائه حر أو إخضاعه لتدابیر الرقابة القضائیة أو 

المتعلقة بهذا الشأن تحت تصف ( یوما، وتوضع نسخة من الإجراءات 20حبسه مؤقتا لمدة لا تتجاوز عشرین )

 .ق.إ.ج( 542.) م.ع تقریر للمتهم إمكانیة اتصال محامیه به بكل حریة و على انفرد و في مكان مهیئ لذلكالمحامي، م

لم یترك المشرع الجزائري اقتراح العقوبة الذي یبدیه وكیل الجمهوریة في إطار ممارسة إجراء الاعتراف 

الإجرائیة فقد قید هذا الاقتراح بضوابط محددة المسبق بالذنب خاضع للسلطة التقدیریة له، بل وإعمالا لمبدأ الشرعیة 

 على النحو التالي: ق.إ.ج( 3، 2ف. 541) م.من خلال  قانونا

o تتجاوز مدة الحبس أو  ألا، یجب والغرامةة هي الحبس أو الحبس المقترح إذا كانت العقوبة

 مقدار الغرامة نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا.

o  الجریمة معاقب علیها بالحبس أیضا  وكانتإذا كانت العقوبة المقترحة هي الغامة وحدها
 ( الحد الأقصى للغرامة المقرة قانونا.3/2)ثلثي یقل مقدارها عن  ألابالحبس أیضا، یجب 

أن تكون عقوبة اقتراح لوكیل الجمهوریة  ق.إ.ج ( 4ف. 541)م.من خلال كما أمكن المشرع الجزائري  

موقوفة النفاذ إما بصفة كلية أو جزئية، أو اقتراح استبدال عقوبة الحبس النافذة بإحدى الحبس و/أو الغرامة 

" بحسب الشروط ، ولعل المشرع بعبارة العقوبات البديلة بحسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات

"العمل للمنفعة ، قد  قصد صراحة  الشروط المنصوص علیها في عقوبة " المنصوص عليها في قانون العقوبات

باعتبارها العقوبة البدیلة  الوحیدة المنصوص علیها من  ،ق,ع( 1مكرر 5)م.من خلال المنصوص علیها   العامة "

جراءات خلال  أحكام قانون العقوبات، بینما العقوبات البدیلة الأخرى  نجدها منصوص علیها إما ضمن قانون الإ

 ، أو ضمن قنون تنظیم السجون و إعادة التأهیل الاجتماعي للمحبوسین.الجزائیة

أبدى المتهم للمتهم بغیة الرد على اقتراح وكیل الجمهوریة، إذا  أیام الممنوحة (05) الخمسةبعد انقضاء مهلة 

قبوله بالعقوبة أو العقوبات المقترحة من طرف وكیل الجمهوریة، یحرر محضر یثبت القبول من خلاله یمضیه كل 

من المتهم ووكیل الجمهوریة و أمین الضبط مع المراعاة البیانات الشكلیة الواجبة ذكرها على هذا المحضر تحت 

مرتكب الأفعال المجرمة مع وصف دقیق للوقائع المنسوبة إلیه، ومكان  طائلة البطلان، و المتمثلة في ذكر هویة المتهم

لهذه الأفعال  ارتكابهوتاریخ و ظروف وقوعها، علاوة على الاعترافات الصریحة للمتهم  التي لا لبس فیها على 

التزامه بالتنفیذ  ، وكذا تكییفها القانوني، ومقدار العقوبة أو العقوبات المقترحة من طرف وكیل الجمهوریة والمجرمة

 .ق.إ.ج(  5، 4، 3، 2، 1ف. 544) م .الفوري لها.

أما إذا رفض المتهم الاقتراح، أو لم یبدي موافقته خلالها، یتخذ وكیل الجمهوریة الإجراء الذي یراه مناسبا 

بشأنه، وذلك بضمان مثوله أمام جهة الحكم أو قاضي التحقیق، إذا كان محبوسا، قبل زوال أثر الأمر بالحبس المؤقت 

ل إلیها المتهم تأجیل القضیة بقي الأمر بالحبس المؤقت ساریا المتخذ في حقه، و في حالة ما إذا قررت المحكمة المحا

 .ق.إ.ج( 2، 1ف. 543)م. للمفعول ومنتجا لأثره إلى حین الفصل في القضیة مالم تقرر المحكمة الإفراج عنه. 

وجب على هذا الأخیر الفصل في أمر الحبس المؤقت، إما بالإفراج  و إذا كان قاضي التحقیق قد أخطر بالملف

المتهم أو إبقائه رهن الحبس المؤقت و / أو إخضاعه لإلتزامات الرقابة القضائیة، علما أن القاضي الذي سبق و  عن
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أن أمر بالحبس المؤقت لا یمكنه في أي حالة من الأحوال النظر مرة ثانیة في شأن وضعیة المتهم الذي تم وضعه 

   .ق.إ.ج( 4، 3ف. 544)م.رهن الحبس المؤقت. 

المحضر الذي یثبت من خلاله القبول یحیل وكیل الجمهوریة المتهم فورا أمام المحكمة ملتمسا  تحریرعلى إثر   

 ق.إ.ج( 6ف. 544)م.أمامها بالمصادقة على محضر تثبیت القبول، مع تبلیغ الضحیة بتاریخ انعقاد جلسة المحاكمة. 

إن وجد، وكذا بعد التأكد من صحة اعترافه بالوقائع،  ومحامیهالمتهم  الاستماع إلىخلالها قاضي الحكم بعد  التي یقرر ،

 وفيومن وصفها القانوني وشرعیة العقوبات المقترحة من طرف وكیل الجمهوریة، إما بالمصادقة على المحضر، 

 ویفصل محامیه،و/ أو  والمتهمهذه الحالة یتصدى للدعوى المدنیة التبعیة إن وجدت بعد سماعه لطلبات الطرف المدني 

اضي في هذه الحالة في كل من الشق الجزائي بالمصادقة على المحضر تثبیت القبول، وكذا الشق المتعلق بالدعوى الق

ر الذي صادق الحكم أو القرا ویعد ، ق.إ.ج( 3، 2، 1ف. 545)م.المدنیة التبعیة بموجب حكم واحد قابل للاستئناف.

  .ق.إ.ج( 547)م.على محضر تثبیت الموافقة بمثابة حكم أو قرار بالإدانة ، وسندا تنفیذیا بشقیه الجزائي و المدني. 

، یأمر بإحالة أوراق القضیة إلى رفض تثبیت محضر القبول أما إذا قرر قاضي الحكم عند فصله في الدعوى 

بشأنها و فقا لما یقتضیه القانون، مع بقاء الأمر بالحبس المؤقت الصاد في حق النیابة العامة لاتخاذ ما یراه مناسبا 

، إلى غایة انتهاء آجال الاستئناف، و في حالة عدم تسجیل أي استئناف وجب على وكیل المتهم منتجا لآثاره القانونیة

اج عن المتهم بقوة القانون، ( أیام تحت طائلة الإفر05الجمهوریة التصرف في ملف الإجراءات في أجل أقصاه خمسة)

) علما أن الاستئناف المرفوع ضد حكم رفض المصادقة على تثبیت محضر القبول لا بنصب إلا على هذه النقطة فقط.

قوته القانونیة بعد صیرورة الحكم وأو القرار القاضي برفض المصادقة  المحضر، أین یفقد ق.إ.ج( 5، 4ف. 545م.

و یحفظ لدى أمانة الضبط، مع حظر الرجوع إلیه لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد علیه و یسحب من ملف الدعوى، 

 . ق.إ.ج( 548)م.نفس المتهم تحت طائلة البطلان. 

ستئناف الحكم القاضي بالمصادقة على محضر تثبیت القبول أو ا أیة حالة من الأحوال سواء ما إذا تمو في 

و كان المتهم رهن الحبس المؤقت، وجب على المجلس الفصل في القضیة  الحكم الرافض للمصادقة على المحضر

( من تاریخ الاستئناف، و سواء قضى المجلس بإلغاء الحكم القاضي بالمصادقة على محضر 02في أجل أقصاه شهران)

ا أو الإفراج تثبیت الموافقة أو تأییده وجب علیه الفصل في وضعیة المتهم بالنسبة للحبس المؤقت إما ببقائه محبوس

( یوما ، و إلا 20عنه، على أن یحیل الملف وجوبا على النیابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في أجل أقصاه عشرون )

   .ق.إ.ج( 546)م.أخلي سبیله بقوة القانون. 

   ة العامة في تحريك الدعوى العموميةقص ةالواردة على النيابالقيود 
الدعوى العمومیة استثناء وارد عن أحد المبادئ التي تحكم النیابة العامة تعتبر القیود الواردة عن تحریك 

والمتمثل في التلقائیة، إذ تعد قیودا استثنائیة على الاختصاص المطلق للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، 

یئات سلطة رفع هذه القیود، العقبة الإجرائیة المفروضة على النیابة العامة، خول المشرع لبعض الأشخاص واله رفعول

 .وهذا ما سوف نحاول تبیانه من خلال هذا العنوان

و  ،كل من الشكوى تحریك الدعوى العمومیة فيلحریة النیابة العامة  زائريتتمثل القیود التي قید بها المشرع الج

 التي أوردها على سبیل الحصر فیما یلي :

 الشكوى 

 زائريتمنع النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة، حیث نجد أن المشرع الجتعتبر الشكوى من بین القیود التي 

 رائماستوجب تقدیمها لتمكین النیابة العامة من تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة، وذلك لرفع القید المفروض علیها في الج

 ي.التي تستلزم تقدیم شكوى من الشخص الذي یبدي رغبته في متابعة ومحاكمة الجان

زائري تعریفا للشكوى فاسحا المجال في ذلك للفقه والقضاء على غرار العدید من التشریعات، المشرع الجلم یضع 

المتعلقة بالجرائم المرتكبة في  ق.إ.ج( 745)المتعلقة بالادعاء المدني و ق.إ,ج ( 147)م.مكتفیا بذكرها من خلال نص 

من قانون العقوبات، علما أن المشرع الجزائري كما سوف یتم تبیانه وقع في نفس الخطأ  369و 164والمادتین  ،الخارج

 الذي وقعت فیه بعض التعاریف للشكوى وذلك بخلطه ما بین مفهوم الشكوى والطلب في العدید من المواضع. 

المجني  باشرهیراءإجفهوم واحد من حیث كونها حول م اتفقتها حول تعریف الشكوى إلا أن الفقهیةالآراء تعدد رغم و

معینة یحددها القانون على سبیل  رائمعلیه أو وكیل خاص عنه یطلب فیه من القضاء تحریك الدعوى العمومیة في ج

أساس تقریر هذا القید على حریة النیابة العامة  منه، ویرجعى كتالحصر، لإثبات مدى قیام المسؤولیة الجنائیة في حق المش

 .راءاتتحقیقها من عدم السیر في الإج قانونا والمرادي تحریك الدعوى العمومیة للمصلحة المحمیة ف
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لتحریك الدعوى العمومیة ،  سبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسةمن بین الجرائم التي تستوجب وجود شكوى م

و التي ترحك فیها الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة  ق.إ.ج ( 08) م.تلك المنصوص علیها من خلال 

سرقة أو تبديد الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأس مال المختلط عن أعمال التسییر التي تؤدي إلى 

تستوجب شكوى  لتي علاوة على بعض جرائم القانون العام  ا ،أو اختلاس أو تلف ، أو ضياع  أموال عمومية أو خاصة

السرقة حصرها المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون العقوبات و المتمثلة في كل من من المجني علیه، والتي 

جريمة خطف قاصر أو ،  ق.ع ( 369)م.التي تقع بين الأزواج و الأقارب و الحواشي و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة 

 مكرر 329و 328 )م. وجريمة عدم تسليم قاصر،  ق.ع( 02الفقرة  326)م.إبعادها في حالة زواجها من الخاطف 

 330 )م. جريمة ترك الأسرة،  ق.ع( 377و 376 )م. الأمانة جريمة خيانة،  ق.ع( 339 )م. جريمة الزنا،  ق.ع(

 .ق.ع( 373و 372 )م. جريمة النصب والاحتيال، ق.ع( 389و 387 )م. جريمة إخفاء أشياء مسروقة، ق.ع(

النیابة العامّة، زائي الجزائري الج التشریع، وهي في الجنائیة التبلیغاتتقدمّ الشكوى إلى الجهة المؤهلّة قانونا لتلقي 

علاوة على المهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون و  " بأنّه علىالتي   ق.إ.ج( 5ف. 47)وذلك طبقا لنص 

، و المحاضر والشكاوى والبلاغاتبأية وسيلة كانت  تلقي  -بما يأتي :  يقوم وكيل الجمهورية في القوانين الأخرى، 

في أحسن الآجال، إخطار الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة  و يقرّر يتأكد  من مصدر هذه الأخيرة،

أحد ضباّط الشرطة یجوز تقدیم الشكوى إلى ، كما " للنظر فيها أو الأمر بحفظها بمقرر أو إجراء الوساطة بشأنها

"يباشر ضبّاط الشرطة القضائية السلطات الموضّحة في المادّتين  بأنّه ق.إ.ج( 1ف. 26)م.ه القضائیة، وهو ما نصّت علی

مع وجوب إعلام وكیل الجمهوریة بها وبكل الإجراءات المتخذة بشأنها بدون  "ويتلقون الشكاوى والبلاغات 21و20

 1ف. 147) م.ل قاضي التحقیق وفق إجراءات الادعاء المدني المنصوص علیها من خلاوقد تقدم الشكوى أمام تمهل، 

" يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة غير مرتبطتين بوقائع معروضة التي تنص صراحة على أنه  ق.إ.ج(

 .على القضاء، أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص" 

 الطلب 

،  ق.ع(164 )م. و (.جق.إ 3ف. 745)م. ، رغم النص علیه من خلال للطلب المشرع الجزائري تعریفا لم یضع 

وأن المشرع الجزائري  " یتضحأورد فیها "الطلب" مستعملا مصطلح "الشكوى والتيإلا أنه بالتمعن في هذه النصوص 

معینة  رائمبسبب جرادتها یصدر عن سلطة عامة تعبر فیه عن إ راء" إجالمفهومین، وقد عرفه الفقه بكونه أخلط ما بین 

 .في ملاحقة مرتكب الجریمة ومحاكمته"

لقد حصر المشرع الجزائري الشكوى في الجرائم الواردة في القسم الخامس من قانون العقوبات تحت عنوان و

عقوبات القانون  164المادة أوجبت ، إذ 163إلى   161من  في المواد  جنایات وجنح متعهدي الجیش الشعبي الوطني

جمارك لا كما أوجب توفر الطلب من خلال قانون، ر الدفاعیمن وز على شكوىك الدعوى العمومیة إلا بناءا عدم تحری

جرائم الصرف الواردة قانون إضافة إلى  ،جبائیةال دعوىال كذاجمركي ولع والتنظیم ایشرتلمخالفات المتعلقة بالبالنسبة ل

 رید تقدیم طلب من الوزنإلا ع نهاشأبفلا تتحرك الدعوى العمومیة  الخارج لىوإ وحركة رؤوس الأموال منالصرف 

 .ة الضرائب المختصة إقلیمیایتقدیم طلب من مدیر توجب تية البیجرائم الضریلوكذا اه، لـف بالمالیة أو أحد ممثلیكالم

 الإذن 

أفراد المجتمع نتیجة طبیعة عملهم الذي تستدعي شیئا من الاستقرار للحصانة المقررة تشریعیا لبعض الفئات من ظرا ن

والهدوء والحمایة ضمانا للاستقلالیة المقررة من خلال مبدإ الفصل بین السلطات، كان من غیر الممكن على النیابة العامة 

ذه الحصانة وأذن للنیابة المساس بشخصهم وحریتهم وحرمة مساكنهم أو ممارسة أیة متابعة ضدهم، إلا إذا رفعت عنهم ه

 بالمبادرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

في ظل الدساتیر السابقة مكتفیا بالنص علیه من خلال  إلى وضع تعریف لقید الإذن زائريلم یتطرق المشرع الج

جنایة أو جنحة ب بسبالأمة  عضو مجلسأي نائب أو  الشروع متابعةلا یجوز "بقولها1996سنة  رمن دستو 127المادة 

 هصانة عنلحأو مجلس الأمة الذي یقرر رفع ا نيالوط بيالمجلس الشع الحالة من بإذن حسبأو  هح منینازل صرتإلا ب

 فیما یتعقل بحصانة أعضاء البرلمان  إلا أنه یبدو أن المؤسس الدستوري الجزائري قد تراجع  عن الإذن،  "هبأغلبیة أعضائ

، فعلى الرغم من تأكیده  على تمتع عضو البرلمان  2020، وذلك بصدور دستور سنة  ئیةمتابعة القضاكقید من قیود ال

، إلا أنه أكد على  (2020من الدستور الجزائري لسنة  129)م بالحصانة في إطار ممارسة مهامه وفق ما حدده الدستور

من  130)م.عن الأعمال غیر المرتبطة بمهامه البرلمانیة بعد تنازل صریح منه عن حصانته اقضائی عتهإمكانیة أن متاب



 
 

9 
 

دون أن یتطرق المؤسس الدستوري إلى وجوب إستصدار إذن من المجلس الشعبي  ، ( 2020الدستور الجزائري لسنة 

 الصریح.الوطني أو مجلس الأمة متراجعا بذلك على ضرورة توفر هذا الإجراء مكتفیا بالتنازل 

وفي حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جنایة أمكن المؤسس الدستوري توقیفه مع إخطار 

بذلك المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا مع إخطار المكتب الذي یمكنه إیقاف المتابعة 

على أن یعاد متابعته قضائیا  (2020من الدستور الجزائري لسنة  131)م  الأمةوإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس 

بعد تنازله الصریح عن حصانته، وفي حالة رفضه ذلك یمكن إخطار المحكمة الدستوریة لاستصدار قرار بشأن رفع 

 .(2020من الدستور الجزائري لسنة  2ف.131م ) عدمهاالحصانة من 

خلافا لما  2020من دستور  189المادة أما بالنسبة للحاصنة المقررة لأعضاء المحكمة الدستوریة بموجب نص 

قرره المؤسس الدستوري الجزائري لأعضاء البرلمان، لم یجز متابعة عضو المحكمة الدستوریة قضائیا بسبب الأعمال 

ة أو بإذن من المحكمة الدستوریة، وهذا یشكل دلیل على غیر المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صریح منه عن الحصان

كقید لتحریك الدعوى العمومیة إذا ما  2020أن المؤسس الدستوري لم یتراجع بصفة نهائیة عن الإذن من خلال دستور 

 .(2020من الدستور الجزائري لسنة  189)م تعلق امر بمتابعة عضو من أعضاء المحكمة الدستوریة قضائیا

)أي موافقتها( على راضها من سلطة عامة یتضمن عدم اعت تعبیر یصدر"ه الإذن بكونجانب من الفقه  عرفلقد 

 .ملاحقة أحد أعضائها أو موظفیها الذي تتجمع ضده أدلة مادیة یرجح معها ارتكابه لجریمة ما"

 الآثار المترتبة عن قيود الدعوى العمومية وأسباب زوالها 

 فیما یلي : النیابة العامة عدة آثار قانونیة سواء قبل رفع القید أو بعده، وتتمثل الآثار یترتب عن القیود الواردة عن 

o العمومیةالدعوى  تحریك ومباشرةفي  إمكانیة النیابة العامةعدم ی القید قبل رفع. 

o   تمثل یتقدیم الشكوى أو الطلب أو الإذن إلى النیابة العامة الأثر الأساسي الناجم عن أما بعد رفع القید فإن

 .العمومیةالمفروضة علیها في تحریك الدعوى  الإجرائیةفي رفع العقبة 

o  تستعید النیابة العامة حریتها في تحریك الدعوى العمومیة بعد زوال القیود التي كانت تعقیها في ذلك، بتحقق

لم یحدد مدة معینة لكل من الشكوى والطلب والإذن، رع الجزائري عدة أسباب بمضي المدة، علما أن المش

القول إنه بالنتیجة المنطقیة ورجوعا إلى القواعد  إلا أنه ذهب العدید من شراح قانون الإجراءات الجزائیة إلى

 نازل.، أو بوفاة المجني علیه أو بالتالعامة أن مدة إنقضاء هذه القیود مرتبط بمدى تقادم الدعوى العمومیة

 من غير النيابة العامة  تحريك الدعوى العموميةالطرق الاستثنائية ل 
خروجا عن القاعدة العامة في قانون الإجراءات الجزائیة التي جعلت سلطة تحریك الدعوى العمومیة بید النیابة 

اص آخرین غیر العامة، أمكنت أغلب التشریعات وفي حالات استثنائیة إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة من أشخ

 النیابة العامة. 

 تحريك الدعوى العمومية من الطرف المتضرر من الجريمة 
أمّا عن طریق  أمام القضاء،أجاز المشرع في بعض الحالات للطرف المتضرّر من الجریمة تحریك دعواه 

أو عن طریق  من قانون الإجراءات الجزائیة، 72عملا بمقتضیات المادة  أمام قاضي التحقیقمباشرة المدني الادعّاء 

التي أوردها المشرع الجزائري على سبیل الحصر من خلال  التكلیف بالحضور المباشر أمام المحكمة في بعض الجنح

 .  مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة337المادة 

 الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق 

برفع عاء المدني أو الشكوى المصحوبة بالادعّاء المدني حق خوّله المشرع للمضرور من الجریمة الادّ یعتبر  

غیة طلب التحقیق في القضیة والوصول إلى متابعة الجاني وإحالته على المحكمة قاضي التحقیق ب أمامإدعاؤه مباشرة 

"قيام الشخص  بأنهویعرف أیضا  ،الجریمةعمّا أصابه من ضرر ناتج عن  التعویضلمحاكمته والحصول على 

المضرور من جناية أو جنحة بتحريك الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكوى أمام قاضي التحقيق من أجل 

 .  ، وذلك بعد تسديد رسوم الدعوى"بالتعويضاتكطرف مدني والمطالبة  التأسيس

 تحریك الدعوى العمومیة في الجنایات والجنح دون المخالفات، لمضرور للأهمّ وسیلة فالادعاء المدني یعد 

o شروط الادعاء المدني 

 152،  151،  150 ،149، 148 ،147)م.خلال من الشروط الشكلية التي أوردها المشرع الجزائري من 

 يلي:ما  ق.إ.ج(
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 من الطرف المتضرر من الجریمة أو ممن ینوب عنه كمحامیه أو وكیله الخاص تؤكد  وجود شكوى

رغبته في تحریك الدعوى العمومیة عن طریق تأسیسه طرفا مدنیا ومتابعته للمشتكى منه، وإلا 

 اعتبرت شكواه مجرد تبلیغ عن وقوع جریمة فحسب، مع عرضها على قاضي التحقیق المختص.

  على ضرورة تعیین موطن مختار للمدعي  ق.إ.ج( 147)م.أكدت  : المدنياختيار موطن للمدعي

الشاكي بدائرة اختصاص المحكمة التي یمارس فیها قاضي التحقیق أعماله حتى یكون بمثابة المدني 

وسیلة اتصال تربطه به، وهذا لأنّ المدعّي المدني باعتباره صاحب المصلحة یكون دائما في حاجة 

المتخذة بشأنها من طرف  توالقراراالمتبعة  راءاتمال التحقیق ومعرفة الإجإلى الاطلاع على أع

ولا  لیس شرطا أساسیا ق.إ.ج( 1ف. 152)مطبقا لـ  الموطن  اختیارأنّ شرط ولو ، قاضي التحقیق

 .تخلفه البطلان علیه حالیترتب ولا  لقبول الادعّاء المدني جوهریا 

 من الشروط الأساسیة التي یترتب على مخالفتها رفض الادعاء المدني شكلا : یعتبر  دفع مبلغ الكفالة

دفع مبلغ الكفالة مسبقا الذي یحدده قاضي التحقیق المودع أمامه الشكوى لدى أمانة كتابة ضبط المحكمة 

، الذي یمثل مصاریف ونفقات التحقیق، وقد یعفى الطرف  ق.إ.ج( 1ف. 150)عملا بمقتضیات 

عملا بمقتضیات الكفالة بصفة استثنائیة إذا كان المدعي المدني  إدارة عمومیة  المتضرر من دفع

تحصّل على المساعدة  شخصا عادیا  كان المدعّي المدني، أو 69/89الأمر رقم  من  123المادة 

المؤرخ  01/06المعدّل والمتمّم بالقانون  1971أوت  05المؤرخ في  71/57لأمرلالقضائیة طبقا 

 .المتعلق بالمساعدة القضائية2001ماي 22في 

في الادعاء المدني من شروط موضوعیة الشروط الشكلیة توفر إلى جانب المشرع الجزائري اشترط ولقد  

 تتمثل فیما یلي "التي  ق.إ.ج( 147م.و 1فقرة 3)م.خلال 

   یكن ناشئا عن لا یكفي الضرر وحده كأساس للادعّاء المدني، ما لم  إذ :مرتكبةأن تكون هناك جريمة

كون هناك جریمة وقعت بالفعل، وأصبح بالإمكان تحریك الدعوى تبمعنى أن  زائيأفعال لها وصف ج

ما دام الفعل  ،أم جنحة تامّة أو مجرّد محاولة المشكل للجریمة جنایة الفعل سواء كانالعمومیة بشأنها 

 .معاقب علیه والضرر ناشئ عن الجریمة

   الذي حتى یصدق على الضحیّة وصف المدعّي المدني،  :جريمةهذه الأن يكون هناك ضرر ناشئ عن

زائي وفقا لمقتضیات أمام القضاء الجالإجراءات الجزائیة حق المطالبة بالتعویض ه قانون ل یخوّل

 . والضرروقیام العلاقة السببیة ما بین الجریمة  ،ق.إ.ج( 147 و 3لمواد ا)

o إجراءات الادعاء المدني 

بما  أمامه یقومتأكد قاضي التحقیق من استیفاء الشروط الشكلیة الموضوعیة للادعاء المدني المعروض بعد 

 یلي:

 بغیة إبداء رأیه فیها  :و یكون ذلك عرض الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني على وكيل الجمهورية

لوكیل  لا یجوزو أیام من یوم تبلیغه بها ، 05وتقدیم طلباته  بصددها في أجل أقصاه لا یتعدى 

على فرض ثبوتها  ق إلا إذا كانت الوقائعالتحقی راءإج أن یطلب من قاضي التحقیق عدمالجمهوریة 

زائي أو كانت الوقائع غیر جائز قانونا متابع التحقیق من أجلها عملا بمقتضیات لا تقبل أيّ وصف ج

غیر مقیّد بطلبات وكیل الجمهوریة إذ بإمكانه عدم ، علما أن قاضي التحقیق  ق.إ.ج( 1ف. 148)م.

الاستجابة لطلب وكیل الجمهوریة بعدم فتح تحقیق، وعندئذ یتعیّن علیه إصدار أمر مسببّ یمكن لوكیل 

 الجمهوریة استئنافه أمام غرفة الاتهام. 

التي  لوكیل الجمهوریة في الحالات ق.إ.ج( 5ف. 148)م. كما أجاز المشرع الجزائري من خلال 

تكون فیها شكوى المدعّي المدني غیر مسببّة تسبیبا كافیا أولا تؤیّدها مبرّارت كافیة أن یطلب من 

وفي هذه الحالة  ، قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقتّ ضدّ كلّ الأشخاص الذین یكشف عنهم التحقیق

أحكام  راعاةمع م یجوز لقاضي التحقیق سماع أقوال كل من أشیر إلیهم في الشكوى باعتبارهم شهودا

إحاطتهم علما بها إلى حین قیام اتهامات أو ، و المتعلقة بسماع الشهود مع وجوب  ق.إ.ج ( 164)م.

 تقدیم طلبات تحقیق جدیدة ضدّ شخص معیّن بالاسم إذا كان ثمّة محل لذلك.  

  عرض الشكوى على وكیل الجمهوریة وإبداء رأیه فیها وطلباته  : بعدإصدار أمر بتحديد مبلغ الكفالة

بصددها یقوم قاضي التحقیق بموجب أمر بتحدید مبلغ الكفالة الواجب دفعها من طرف المدعي المدني 
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مالم یكن قد حصل على المساعدة القضائیة، تودع لدى قلم كتاب الضبط تمثل مصاریف الدعوى وإلا 

 .ق.إ.ج( 1ف. 150)م.ملا بمقتضیات كانت الشكوى غیر مقبولة ع

  ولقد أمكن المشرع الجزائري التقدم بالادعاء المدني في أیة وقت أثناء سیر التحقیق مع ضرورة

إحاطة قاضي التحقیق باقي أطراف الدعوى عملا بذلك، وتجوز المنازعة في طلب الادعاء المدني 

سیر من طرف النیابة العامة وكذا المتهم أو مدعي مدني آخر الذي یفصل فیه قاضي التحقیق أثناء 

التحقیق إما من تلقاء نفسه إذا ما رأى عدم قبوله أو في حالة المنازعة بموجب قرار مسبب بعد عرض 

 . ق.إ.ج( 1ف. 149)م.الملف على النیابة العامة لإبداء طلباتها عملا بمقتضیات 

o الآثار القانونية المترتبة على قبول الادّعاء المدني 

 ما یلي: الادعاء المدني من أهم الآثار القانونیة المترتبة على

  فمتى تلقى  ،موضوع الشكوى تسلب حریتها في إتخاذ الإجراءات المتعلقة بالجریمةأنّ النیابة العامّة

قاضي التحقیق شكوى المضرور مع ادعّائه مدنیا، تحرّكت الدعوى العمومیة وأصبح المدعّي المدني 

 وأصبح قاضي التحقیق هو من له الحریة في إتخاذ الإجراءات التي یراها ضروریة للتحقیق. طرفا فیها

 ویتابع العمومیة لصاحبه معالجة القضیّة بأسرع الطرق، فیحرّك الدعوىالمدني یخول الادعّاء  أن 

 .، وبذلك تتحرّك الدعوى المدنیة بالتبعیّة تحقیقا لمصلحتهراءاتهاإج

 المباشر بالحضور أمام المحكمة التكليف 

، أن التي تتمیز بكون أن التحقیق فیها وجوبي  الجنایات ریمة جنحیة دونمضار بجا للإستثناءسمح القانون 

مباشرة في بعض الجرائم التي أوردها المشرع على  یدعّي مباشرة أمام جهة الحكم، بتكلیف المتهم بالحضور أمامها

"منح المضرور من الجريمة حق تحريك الدعوى ، وقد عرفه الفقه بأنه ق.إ.ج( 476)م.سبیل الحصر من خلال 

"تحريك  بأنّهجانب آخر من الفقه عرّفه ، كما  العمومية مباشرة أمام المحكمة بطلب التعويض عمّا أصابه من ضرر"

لجريمة أمام المضرور من الجريمة الدعوى العمومية عن طريق إقامة دعواه المدنية بطلب التعويض عن ضرر ا

 .زائية"المحكمة الج

 ما يلي: يجب من الناحية الإجرائية  المباشرلصحّة التكليف 

  تبیان ذلك من بوفق إجراءات التكلیف المباشر للحضور  : وتكونالجمهوريةتقديم شكوى أمام وكيل

 موطن له بدائرة الاختصاص المرفوعة أمامها اختیارعن خلال مضمون الشكوى والتنویه من خلالها 

ما  المحكمة مقبولةالشكوى في التكلیف بالحضور أمام ولا تكون ، الدعوى ما لم یكن متوطنا بدائرتها

 منه.لم تتضمن البیانات الكاملة، خاصّة المتعلقة بهویّة المشتكى 

 كمصاریف مسبقة  : التي تعتبرالمحكمةقلم كتاب  التي يحددها وكيل الجمهورية لدى دفع مبلغ الكفالة

مصاریف كون أن  بها،مطالبة الطرف المدني  المتهم عندیتم استرجاعها في حالة إدانة  والتيللدعوى، 

، مع استرجاع المدعّي المدني ق.إ.ج ( 1. ف520و  1ف. 517)م.الدعوى یتحمّلها المتهم المدان طبقا 

مصاریف الدعوى یتحمّلها المدعّي یسترجع مبلغ الكفالة لكون أن  المتهم لاوحالة براءة لمبلغ الكفالة، 

 .  ق.إ.ج( 519)م.المدني، إلاّ إذا أعفته المحكمة منها كلیاّ أو جزئیاّ  

الجلسة وتسلیم  النیابة العامّة بجدولة القضیة وتحدید تاریخ مصالح تقومالتكلیف المباشر بالحضور  قبولوبمجرّد 

بالحضور  ورقة التكلیفببتبلیغ المتهم بادر شكواه مشفوعة بختم وتوقیع وكیل الجمهوریة لی المدني نسخة من طرفال

 مرفقة بنسخة من شكواه، وذلك عن طریق المحضر القضائي الكائن مقره بدائرة اختصاص محل إقامة المتهم.  

وقوع  الجزائرياستوجب المشرع  ،لقبول إجراء التكليف المباشر بالحضورأما من الناحية الموضوعية 

ترك الأسرة،  : على سبيل الحصر والمتمثلة في كل ق.إ.ج( 476)مجريمة من الجرائم المنصوص عليها من خلال 

، السب العلني، التهديد، عدم دفع النفقة، عدم تسليم طفل، إنتهاك حرمة منزل، القذف، إصدار شيك بدون رصيد

علما أنه في غیر هذه الجرائم یجب كاذبة، خيانة الأمانة، المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، الوشاية ال

 .الفقرة الأخيرة( 476)م. الحصول على ترخیص من النیابة العامة للقیام بالتكلیف المباشر بالحضور 

o  التكليف المباشر للحضورالآثار المترتبة 

 ما یلي: متى توافرت في التكلیف المباشر بالحضور شروطه الموضوعیة والشكلیة، ترتبّ علیه 

  بالتبعیّة، وبالنتیجة تنفرد النیابة العامة وحدها الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة تحریك كل من

 ینحصر إلا في الدعوى المدنیة التبعیة بتمثیل المدني طرفدور ال بمباشرة الدعوى العمومیة ویصبح
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وعند صدور الحكم دون المطالبة بتوقیع العقاب، بالتعویض عمّا أصابه من ضرر،  ةطالبفي المنفسه 

 .الجزائي لیس له سوى حق الطعن في الشق المدني دون الشق

 تحريك الدعوى العمومية من طرف الهيئات القضائية 
المتمثل في  لعمومیة من طرف الجهات القضائیة، تمثل خروجا على المبدأ المقرّرإنّ حالات تحریك الدعوى ا

 م.جهة واحدة بین صفتي الخصم والحكم معا بما یوجب الفصل بین سلطة الاتهام وسلطة الحك عدم جمع

o  جرائم الإخلال بنظام الجلساتفي 

الدعوى العمومیة والفصل فیها في آن واحد  تحریكالجزائري قضاة الحكم من المشرع  مكن معینّةلاعتبارات 

 )م.الجرائم التي تعد  إخلال بنظام الجلسة المنصوص عليها من خلال في الذكر كاستثناء عن القاعدة العامّة السالفة 

، وكذا الجرائم التي تكون إما  جناية أو جنحة أو مخالفة التي تخرج عن كونها مجرد إخلال ق.إ.ج( 432 م. و 431

الجزائري من  المشرع  عليها  نصّ الجلسة، و التي ترتكب في جلسات المحاكم و المجالس القضائية والتي  بنظام

التي أوردت أحكاما خاصة  ق.إ.ج( 374)م.باستثناء الحالة الواردة في ، ق.إ.ج( 735إلى  731من المّواد) خلال 

 رافعات مكانه وحضور جمیع المزام أن یأمره بالت القضائیةشهادة الزور، إذ لرئیس الجهة یدلي ب بالنسبة للشاهد الذي 

دعوى أخرى لقول له  یوجه  رافعةیأمر بالقبض علیه وقبل إقفال باب الم ته لذلكلحین النطق بالحكم وفي حالة مخالف

ذلك عن طریق كاتب محضر برر یح  بعد تحذیره وفي حالة إصراره على شهادته التي ثبتت عدم صحتها الحق 

الشاهد إلى وكیل  قاضي الحكم بإقتیادتأجیلها یأمر عند  أو  الأصلیة  في موضوع الدعوىحكم ، وبعد صدور الطالضب

 . الجمهوریة الذي یطلب افتتاح تحقیق معه ویرسل الكاتب محضر سماع الشهادة إلى وكیل الجمهوریة
o عن طريق الإحالة من محكمة لأخرى 

و إما بطريق............  " ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما على أنه  ق.إ.ج( 472)م. نصت 

 .و ما يليها  من هذا القانون" 712بتطبيق  إجراءات الإحالة من محكمة إلى محكمة أخرى تطبيقا  لأحكام المادة 

عي الأمن العمومي أو في مواد الجنایات أو الجنح أو المخالفات لداأجاز المشرع الجزائري للمحكمة العلیا لقد 

إلى جهة قضائیة  وإحالتهالحسن سیر القضاء أو أیضا بسبب قیام شبهة، أن تأمر بتخلي جهة قضائیة عن نظر الدعوى 

یرفعه النائب العام لدى  الإحالة الذي طلبعریضة متضمنة بموجب ، (جق.إ.  712)م.أخرى من الدرجة نفسها 

كونه هو الوحید الذي له الصفة في ذلك، إذا تعلق طلب الإحالة لداعي الأمن  إلى هذه الأخیرة المحكمة العلیا

العمومي أو لحسن سیر القضاء، أما إذا تعلق الأمر بالإحالة لسبب قیام الشبهة المشروعة، أمكن المشرع 

ور تقدیمها من طرف النائب العام لدى المحكمة العلیا أو من النائب العام لدى الجهة القضائیة المنظ
 .ق.إ.ج( 713) م..أمامها النزاع أو من لمتهم أو الضحیة أو المدعي المدني أو محامیهم

تودع العریضة المتضمنة طلب الإحالة لدى أمانة ضبط المحكمة العلیا وتبلغ لجمیع الخصوم المعنیین بالأمر، 

یداع العریضة المتضمنة طلب ( أیام لإ10الذین یتعین علیهم إیداع مذكرة لدى أمانة الضبط خلال مهلة عشرة )

 714م.) الإحالة، علما أنه لیس لتقدیم العریضة أثر موقف مالم یؤمر بغیر ذلك من طرف المحكمة العلیا.

( أیام بغرفة المشورة من طرف الرئیس 10)یتم الفصل في الطلبات خلال عشرة هذه المهلة  وبانقضاء، (جق.إ. 

غرفها، ویبلغ القرار إلى أطراف النزاع الذین یعنیهم الأمر عن طریق مصالح الأول للمحكمة العلیا وكذا رؤساء 

 .(جق.إ.  715م.) النیابة العامة لدى المحكمة العلیا.
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